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Abstract 

The subject of objective criminal protection for whistleblowers and 

witnesses in corruption crimes is considered one of the newly emerging 

topics, as it is linked to the mechanisms for combating these crimes. Given 

that these two categories may be exposed to intimidation or enticement to 

induce them to refrain from telling the truth or reporting, it has become 

necessary to provide them with adequate protection, with the aim of 

ensuring cooperation with Justice agencies are responsible for uncovering 

and reducing corruption cases. This is what the United  Nations Convention 

against Corruption includes, as it has established objective protection for 

whistleblowers and witnesses. The member states have promised to include 

this in their domestic legislation. Therefore, legislators in many of these 

countries have not hesitated to adopt a set of objective guarantees to protect 

them With their positions differing in this regard, unlike the Libyan 

legislation, which was devoid of any legal texts that would provide effective 

objective protection for these two categories, this study, in which the 

researcher followed the comparative analytical method, comes in order to 

draw the attention of the Libyan legislator to the necessity of finding legal 

texts that would achieve this protection in the most complete manner, 

including It is consistent with the provisions of the United Nations 

Convention on this subject, in fulfillment of its international obligations, 

especially since Libya has ratified this Convention pursuant to Law No. 10 
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of 2005. The researcher concluded his study with results and 

recommendations. 

Keywords: Substantive criminal protection, whistleblowers and witnesses, 

United Nations Convention against Corruption, national legislation. 

 

 :الملخص  

لغـين االشـدوف  ـي جـراي  يعتبر موضوع الحمايـة النناييـة الموضـوعية للمب

ليات مكا حة هذه النراي ، انظراً لمـا مواضيع المستحدثة كوندا مرتبطة بآالالفساف من  

عـن قـو  قد تتعرض له هاتين الفئتـين مـن ترهيـب أا تر يـب لحملدـ  علـو العـدا   

الحقيقة أا التبليغ بات من اللازم تو ير الحماية الكا ية لدما، بددف ضمان التعاان مـع 

اتفاقية  ا، ابالفعل هذا ما تضمنته  الكشف عن قضايا الفساف االحد مندأجدزة العدالة  ي  

بلغـين االشـدوف، الأم  المتحـدة لمكا حـة الفسـاف، حيـث كرسـي حمايـة موضـوعية للم

ي الدا  الأطراف بتضمين ذلك  ي تشريعاتدا الداخلية، عليه ل  يترف المشـرعون عف ا

 ي العديد من هذه الدا  لإقرار جملة من الضمانات الموضـوعية لحمـايتد  مـع تبـاين 

مواقفد   ي ذلك بخلاف التشريع الليبي الذي جاء خالياً من إ راف نصوص قانونيـة مـن 

شأندا تو ير حماية موضوعية  عّالة لداتين الفئتين، اتأتي هذه الدراسة التـي اتبـع  يدـا 

نتباه المشرع الليبي إلو ضرارة إيناف ج التحليلي المقارن، من أجل لفي االباحث المند

مع الأحكـام  بما يتماشونصوص قانونية من شأندا تحقيق هذه الحماية علو أكمل اجه  

تزاماتـه الالأم  المتحدة  يما يتعلـق بدـذا الموضـوع، اذلـك ا ـاءً ب  اتفاقية   الوارفة  ي  

لسـنة   10بموجب القـانون رقـ     تفاقية   الدالية، سيما اأن ليبيا قد صافقي علو هذه الا

 م، اقد خت  الباحث فراسته بنتايج اتوصيات . 2005

الأمـ    اتفاقيـة   : الحماية الننايية الموضوعية، المبلغون االشـدوف،    الكلمات المفتاحية

 المتحدة لمكا حة الفساف، التشريعات الوطنية . 

 المقدمة :  

القانون كفاءة العدالة الننايية اضمان تو ير الحماية اللازمة للمتعاانين يقتضو تطبيق  

ا   ـي مكا حـة النريمـة، (1)معدا   ، انظـراً لمـا يؤفيـه الـبلا  أا الشـدافة مـن فار  عّـ

لاسيما بعد انتشار الإجرام المنظ  اجراي  الإرهاب االفساف المالي االإفاري، ايواكب 

هذا الدار المد  للشدوف االمبلغين محاذير امخاطر عديدة، لذا كان لزاماً شمو  هؤلاء 
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بالحماية مما قد يتعرضون له من اعتداء أا ترهيب أا تدديد، حتو لا يحن  هؤلاء عن 

سـره  أأفاء ااجب الشدافة أا التبليغ عن النراي  بسبب الخشية من تعرضد  أا أ ـراف 

أا ممتلكاتد  لأعما  انتقامية أا إجراءات تعسفية من قبل النناة، مـا ينعلدـ  يمتنعـون 

جدزة العدالة الننايية  ي مكا حة النريمـة لأمساعدة  اال  مد يد العون  عن المشاركة  ي

 .(2)االفساف 

اقد احتل موضوع حماية الشدوف االمبلغين  ي جراي  الفساف أهميـة بالغـة سـواء علـو 

الـلازم   الاهتمـامالصعيد الدالي أم الوطني،  قد حرصي المواثيق الداليـة علـو إيـلاء  

لضرارة حماية الشدوف االمبلغين  ي جـراي  الفسـاف ا رضـي التزامـات علـو الـدا  

م باعتبارها 2003الأم  المتحدة لمكا حة الفساف لعام اتفاقية الموقعة عليدا، العل أهمدا 

الصك العالمي الوحيد الملزم قانوناً لمكا حة الفساف، االتي أكدت علـو ضـرارة تـو ير 

، امـن (4)عدف كبيـر مـن الـدا تفاقية نض  إلو هذه الاماية كا ية لداتين الفئتين، اقد اح

م، الأمر الذي 2005لسنة  10بيندا ليبيا التي صافقي عليدا اذلك بموجب القانون رق   

 ينعل كل هذه الدا  معنية بالالتزام بكل ما ارف بدا .

 :    وتساؤلاته  إشكالية البحث

تتركز إشكالية البحث  ي التعرف علو ما إذا كاني التشريعات الوطنية محـل الدراسـة 

قد تمكني من تو ير حماية موضوعية ناجعة ا عَّالة للمبلغين االشدوف  ي جراي  الفساف 

نسنام بين أحكامدا االأحكام الوارفة  ـي اتفاقيـة   الأمـ  المتحـدة ا؟ اما إذا كان هناك  

لمكا حة الفساف  يما يتعلق بتدابير الحمايـة النناييـة الموضـوعية التـي كرسـتدا لدـاتين 

 الفئتين ؟ 

 أهداف البحث :

يرمي هذا البحث إلـو التعـرف علـو مـدا  عاليـة نظـ  الحمايـة النناييـة الموضـوعية 

للشدوف االمبلغين عن جراي  الفساف التي تضـمنتدا بعـا التشـريعات الوطنيـة امـدا 

توا ــق أحكامدــا مــع أحكــام اتفاقيــة الأمــ  المتحــدة لمكا حــة الفســاف  يمــا يتعلــق بدــذا 

 الموضوع .

كما يرمو هذا البحث إلو لفي انتباه المشرع الليبي لضرارة الو اء بالتزاماتـه 

الدالية لاسيما اأن ليبيا قد صافقي علـو اتفاقيـة الأمـ  المتحـدة لمكا حـة الفسـاف لسـنة 
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م، حتو يتسنو اضع نظام حماية يتماشو 2005لسنة  10م بموجب القانون رق  2003

 مع الأحكام الوارفة  ي الاتفاقية   المذكورة .

 أهمية البحث : 

ين وعاً ذا أهميـة بالغـة علـو الصـعيد البحث من كونه يناقش موضـتتبع أهمية  

هتمـام االـوعي بضـرارة تـو ير لاالدالي االوطني  ي آن ااحد، اانطلاقاً من تزايـد ا

حماية كا ية ا عّالة إلو  ئة المبلغين االشدوف  ـي جـراي  الفسـاف، تضـمني العديـد مـن 

الأمـ  المتحـدة لمكا حـة الفسـاف نظـ  خاصـة لحمايـة   اتفاقية   الدا  التي صافقي علو  

مع تباين مواقفدا  ي ذلك سواء من حيث صور هـذه الحمايـة أا نطاقدـا، هاتين الفئتين  

ع أهميـة موضـوع يط الضوء علـو تلـك المواقـف، كمـا تنـ كان من الأهمية بمكان تسل

البحث من أهمية فار المبلغين االشدوف بوصفد  متعاانين مع أجدزة العدالة النناييـة، 

 الأمر الذي يستدعي شمولد  بالحماية الننايية اللازمة لاسيما الموضوعية.

 نطاق ومنهج البحث :  

إطار البحث محدف بالحماية الننايية الموضوعية للمبلغين االشدوف  ي جـراي  

الفساف، حيث تنقس  الحماية النناييـة إلـو حمايـة موضـوعية، احمايـة إجراييـة، عليـه 

 اتفاقيـة  سنركز  ي البحث  قط علو نظـ  الحمايـة النناييـة الموضـوعية التـي كرسـتدا 

اف الأم  المتحدة لمكا حة الفساف، االتعرف علو موقف بعا تشريعات الـدا  الأطـر

نا مندا التشـريع الفرنسـي ابعـا التشـريعات العربيـة  يدا من هذه الحماية، اقد تخير

كالتشريع النزايري االتونسي االعراقي االأرفنـي، ابـالطبع تناالنـا موقـف التشـريع 

عـرض   لمـندج التحليلـي الـذي يـت  عـن طريقـهالليبي من هذه الحماية، اذلـك باتبـاع ا

امناقشة النصـوص القانونيـة المتعلقـة بالموضـوع، للوقـوف علـو مـدا  اعليتدـا  ـي 

الأمـ   اتفاقيـة  تحقيق الحماية المنشوفة لداتين الفئتين اتوا قدا مع الأحكام الوارفة  ـي 

سـد سـتفافة منـه  ـي  لاب اسـتخدام المـندج المقـارن لالمتحدة لمكا حة الفساف، إلـو جانـ

 الفرا  الذي قد يعتري التشريع الليبي  يما يتعلق بدذا الموضوع . 

 خطة البحث :

الحمايـة موضـوع  علـو الإشـكالية التـي يطرحدـا موضـوع البحـث سـنبحث    جابةاللإ

الأمـ  المتحـدة االتشـريعات اتفاقيـة  الننايية الموضوعية للمبلغين االشدوف  ـي ضـوء  

الوطنية  ي  رعين، نتناا   ي الفرع الأا  أحـد أاجـه هـذه الحمايـة الـذي يتم ـل  ـي 
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)تنري  الكشف عن هويتد  امنع التعرض لد  أا إ وايد ( ا ي الفـرع ال ـاني نتنـاا  

اجه أخر من أاجه هذه الحماية االذي يتم ل  ي )إتباع سياسة التخفيف أا الإعفاء من 

 العقاب نظير التعاان مع أجدزة العدالة الننايية ( .

 :الفرع الأول / تجريم الكشف عن هويتهم وممارسة الإكراه ضدهم أو إغوائهم 

ين  ـي هـذا الننايية الموضـوعية للشـدوف االمبلغـأاجه الحماية   حيث يعد  من

ا بنسـدي أا نفسـي ا الأ عا  التي قـد يترتـب عليدـا أذ النوع من النراي ، تنري  بع

لدــاتين الفئتــين )أالاً(، أا التــي مــن شــأندا التــأثير علــيد  باتبــاع أســلوب التر يــب أا 

 الترهيب )ثانياً( ا رض عقوبات مناسبة  ي كلا الحالتين .

 أولاً/ تجريم الكشف عن هويتهم وأماكن تواجدهم : 

نظراً لما قد يتعرض له المبلغين االشدوف  ي جراي  الفساف من مخاطر كبيرة، 

قد لا يمكن تداركدا إذا ما ت  الإ صاح عن هويتد  اأماكن تواجـده ، عليـه كـان لزامـاً 

لتو ير حماية كا ية لدؤلاء خطر الكشف عن هويتد  اأماكن تواجده  ا رض عقوبات 

الأمـ  المتحـدة لمكا حـة اتفاقيـة مناسبة علو كل من يخالف ذلك، ابـالعوفة إلـو أحكـام 

الفساف نند أندا تنص علو حظر الكشف عن هوية الشـدوف االمبلغـين، اذلـك بموجـب 

التي جاءت بما يلـي :   إرسـاء إجـراءات لتـو ير الحمايـة   32الفقرة الأالو من المافة  

يـر أمـاكن النسدية لأالئك الأشخاص كالقيام مـ لاً بالقـدر الـلازم االممكـن عمليـاً بتغي

تد  اأمــاكن قتضــاء بعــدم إ شــاء المعلومــات المتعلقــة بدــويإقــامتد  االســماح عنــد الا

  شايدا  تواجده  أا  ر قيوف علو ا

بأن تنظر كل فالة طرف  ي أن تـدخل  ـي تفاقية  من الا  33كما ألزمي المافة  

سـو  صلب نظامدا القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتو ير الحماية مـن أي معاملـة لا م

لأسباب اجيدة بإبلا  السلطات المختصة بأي اقـايع لدا لأي شخص يقوم بحسن نية ا

 .(4) تفاقية  تتعلق بأ عا  منرمة ا قاً لدذه الا

علـو الـنص تفاقيـة اتأسيساً علو ذلك حرصي  البية الدا  الأطـراف  ـي الا

صراحة  ي تشريعاتدا الداخلية علو تنري  الكشف عن هوية هؤلاء اأمـاكن تواجـده  

امكا حة  النزاهةا رضي عقوبات مناسبة  ي حالة المخالفة  بالرجوع إلو قانون هيئة 

م اتعديلاته، نند أن المشـرع الأرفنـي قـد جـرّم 2016( لسنة 13الفساف الأرفني رق  )

( من ذات القانون، االتي جاء  يدـا:   26هذا الفعل اعاقب عليه بموجب نص المافة )
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أ. يعاقب كـل مـن أ شـو معلومـات تتعلـق بدويـة المبلغـين أا الشـدوف أا المخبـرين أا 

الخبـراء اأمــاكن اجــوفه  بــالحبس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــدر الا تزيــد علــو ســنة 

عليه  ي الفقرة   ب. إذا أفا الإ شاء المنصوص ابغرامة لا تتنااز عشرة آلاف فينار   

علـيد   ـي الفقـرة  )أ( من هذه المافة إلو إلحاق جرم بـأي مـن الأشـخاص المنصـوص 

ذاتدا  يعتبر المفشو شريكاً  ي هذه النريمة ايعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي  

. (5)     

لشاهد سرية، اعتبـر أن اكذلك حرصاً من المشرع النزايري علو الحفاظ علو هوية ا

يعـد جريمـة معاقـب عليدـا بـالحبس مـن سـتة أشـدر إلـو خمـس سـنوات   الكشف عليه

مـن   28( مكرر  65ف ج كما تنص عليه المافة )  500,000إلو    50,000ابغرامة من  

 .(6)النزايية النزايري قانون الإجراءات 

اعاقـب عليـه بـالحبس اذلـك بموجـب كما جرّم المشرع العراقـي هـذا الفعـل  

 58من قانون حماية الشدوف االخبراء االمخبرين االمننو عليد  رق    2/ ف12المافة  

 (7). 2017لسنة 

من قـانون الإجـراءات النناييـة الفرنسـي المعدلّـة   59  -706كما تنص المافة  

علو أنه :  لا يمكن   2001نو مبر    15الصافر  ي    201  -1062بموجب القانون رق   

الكشف تحي أي ظرف مـن الظـراف عـن هويـة أا عنـوان أحـد الشـدوف الخاضـعين 

إلاَّ  ــي الحالــة الــوارفة بــالفقرة الأخيــرة مــن  58 -706ا  57 -706لأحكــام المــافتين 

 . 60 -706المافة  

يورا كل من كشـف عـن هويـة أا   7500يعاقب بالسنن لمدة خمس سنوات ا رامة   

 (8)  58-706ا 57 -706عنوان أحد الشدوف الخاضعين لأحكام المافتين 

كما جرّم المشرع الفرنسي الكشف عن هوية المبلغين بحيث لا ينـوز الكشـف 

عن هويتد  أا أي معلومات تسد   ي الكشف عن هويتد  إلاّ للسلطات القضايية اذلـك 

امكا حـة الفسـاف اتحـديث م بشـأن الشـفا ية  2016لسـنة    1691بموجب القـانون رقـ   

قتصافية، االذي يعتبر حنر الأسـا   ـي نظـام حمايـة المبلغـين  ـي  رنسـا، الحياة الا

 يورا. 3000سنتين ا رامة  لمدة اعاقب عليه بعقوبة الحبس

ا ي نفس السياق جرّم المشرع التونسي تعمـد الكشـف عـن هويـة المبلـغ بـأي 

مـن القـانون الأساسـي   34اسيلة كاني بشكل مباشر أا  ير مباشر اذلك ا ق الفصل  
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بشأن الإبلا  عن الفساف احمايـة المبلغـين اعاقـب عليـه بعقوبـة   2017لسنة    10رق   

الحبس من سنة إلو خمس سنوات، ا رامة ألف فينار  ي حا  أفاّ الكشف عن الدوية 

إلو إيقاع ضرر )جسدي جسـي ( بـالمبلغ أا أي شـخص مـن الأشـخاص المشـار إلـيد  

 .(9)من هذا القانون  26بالفصل 

 ً  :تجريم ممارسة الإكراه ضدهم أو إغوائهم  - ثانيا

 الباً ما يحدث إذا ما ت  الكشف عن هوية الشاهد أا المبلغ  ي جراي  الفساف أا 

التعرف عليدا، أن يت  التعرض له باستخدام النعف االتدديد، اقد يلنأ  ي سبيل التـأثير 

لمكا حـة الفسـاف  الأم  المتحدةاتفاقية عليه إلو اسايل التر يب االإ راء، لذا حرصي 

علو إلزام الـدا  الأطـراف بتنـري  اسـتخدام القـوة البدنيـة أا التدديـد أا الترهيـب أا 

ريا علو الإفلاء بشدافة زار أا ير مستحقة أا عرضدا أا منحدا للتحالوعد بمزية  

رتكاب أ عـا  منرّمـة تقدي  الأفلة  ي إجراءات تتعلق باللتدخل  ي الإفلاء بالشدافة أا  

 ( المعنونة بـ )إعاقة سير العدالة(. 25)م/ تفاقية  ا قاً لدذه الا

كل فالة طـرف بإتخـاذ تـدابير مناسـبة   تفاقيةمن هذه الا  32كما ألزمي المافة  

 ً داف إمكانياتدا لتو ير حماية  عّالة للشدوف الذين  لنظامدا القانوني الداخلي اضمن ح  ا قا

الأشخاص  تفاقية اكذلك أقاربد  اسايرالايدلون بشدافة تتعلق بأ عّا  منرّمة ا قاَ لدذه 

 .(10)قي الصلة بد  عند الاقتضاء من أي انتقام أا ترهيب محتملثيا

الأم  المتحدة لمكا حة الفساف علو ضرارة أن اتفاقية  من    33كما أكدت المافة  

تــدخل الأطــراف  ــي صــلب نظامدــا القــانوني الــداخلي تــدابير تضــمن حمايــة مناســبة 

للمبلغين عن جراي  الفسـاف مـن أي معاملـة لا مسـو  لدـا، فان أن تفصـل  ـي تـدابير 

 .(11)الحماية أا شكل الاعتداءات 

احرصاً من الدا  الأطراف علو الاستنابة لما سبق ابمـا يـؤفي إلـو حمايـة 

للشدوف االمبلغين، ت  تضمين ذلك  ي تشريعاتد  الداخلية،  في النزاير نـص المشـرع 

بشـأن الوقايـة مـن الفسـاف امكا حتـه   2006لسـنة    01  -06النزايري  ي القانون رق   

عتداءات الماسة بد  اذلك مـن االمبلغين من خلا  تنري  بعا الا  علو حماية الشدوف 

 ـي المـافة   عليدا  خلا  نصه علو جريمتين هما جنحة إعاقة السير الحسن المنصوص 

( أشـدر إلـو خمـس 6من نفس القانون االتي جاء  يدا :  يعاقب بالحبس من ستة )  44

 ف ج . 500.000ف. ج إلو  50.000( سنوات ابغرامة من 5)
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كل من استخدم القوة البدنية أا التدديد أا الترهيب أا الوعد بمزية  ير مستحقة أا  -

عرضدا أا منحدا للتحريا علو الإفلاء بشدافة زار أا منع الإفلاء بالشـدافة أا 

 رتكاب أ عا  منرّمة ا قاً لدذا القانون.الأفلة  ي إجراء يتعلق باتقدي  

كل من استخدم القوة النسدية أا التدديد أا الترهيب لعرقلة سير التحريات النارية  -

   .  المنرّمة ا قاً لدذا القانون بشأندا الأ عا 

مـن نفـس القـانون  45نتقام االترهيب المنصوص عليدا  ـي المـافة  لااجنحة ا

أا التدديـد أا الترهيـب بـأي نتقـام  لااالتي نص  يدا علو معاقبة كل شخص يلنأ إلـو ا

أا المبلغـين، بـذات طريقة كاني أا بـأي شـكل مـن الأشـكا  ضـد الشـدوف أا الخبـراء 

ــ ــات المق ــرع العقوب ــ  أن المش ــة، االملاح ــحن للعدال ــير الس ــة الس ــة إعاق ررة لنريم

من القانون المذكور علو الشدوف  45 -44النزايري ل  يقصر نطاق الحماية  ي المافة 

االمبلغين  قط بل شمل بدذه الحماية أ راف عايلاتد  اساير الأشخاص من اثيقي الصلة 

 .(12)بد  

( مـن قـانون النزاهـة 27اكذلك  عل المشرع الأرفني حيث نص  ـي المـافة )

علـو أنـه :   فان الإخـلا  بـأي عقوبـة أشـد ارف امكا حة الفساف السابق الإشارة إليه 

النص عليدا  ي أي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدا علو أحد المبلغين أا الشدوف أا 

ز  ـي  المخبرين أا الخبراء بسبب ما قاموا للكشف عن الفساف أا أسـاء معـاملتد  أا ميّـ

فتد  أا من الإبلا  عن الفسـاف بـالحبس مـدة لا داالتعامل بيند  أا منعد  من الإفلاء بش

تقل عن سنة ا ي حا  استخدامد  القوة أا التدديد بإشدار السلاح أا بأي اسـيلة إكـراه 

امة لا تزيد علو عشـرة رمافية أخرا  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ابغ

 .(13)آلاف فينار 

االملاح  من النص أنّ المشرع الأرفنـي قـد قصـر نطـاق الحمايـة علـو المبلغـين أا  

 الشدوف فان أ راف عايلاتد  .

ر انتقاميــة أا يكمــا جــرّم المشــرع التونســي  عــل اللنــوء إلــو اتخــاذ أي تــداب

التدريب أا التدديد مباشرة أا بالواسطة ابأي شكل من الأشكا  ضد شخص المبلـغ أا 

لســنة  10مــن القــانون رقــ   26أي شــخص مــن الأشــخاص المــذكورين  ــي الفصــل 

2017.(14)  
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االملاح  من النص المذكور أن المشرع التونسي قد اسع من نطـاق الحمايـة 

لتشمل علااة علو شخص المبلغ منموعة من الأشخاص، حدفه  المشرع  ي الفصـل 

( اأصوله ا راعه إلو الدرجـة لف الذكر، اه : زاج المبلغ )قرينهمن القانون سا  26

الأالو، اأي شخص أخـر تقـدر الديئـة أنـه عرضـه للضـرر بمناسـبة الإبـلا  أا تبـع 

من ذات القانون بالحبس من سـتة أشـدر  35، ايعاقب علو ذلك بمقتضو الفصل (15)له

إلو سنتين، اتشدف العقوبة إذا ترتب علو ذلك ضرر جسدي أا معنـوي جسـي   يعاقـب 

نـص المشـرع  -أيضـاً  - .(16)الفاعل بالسـنن مـن خمـس سـنوات إلـو عشـر سـنوات 

من قـانون العقوبـات علـو معاقبـة كـل شـخص   15 قرة    434لمافة  االفرنسي بموجب  

يكره الشاهد أا أي شخص أخر ايحملـه علـو تقـدي  بيانـات أا إعلانـات أا معلومـات 

  .(17)يورا  4500مضللة ا ير حقيقية بالسنن لمدة ثلاث سنوات ا رامة 

مداَ  ـي تعة الشدوف اإكراهد  بنصوص خاصة، مأما المشرع المصري  ل  ينرم رشو

( من ق. ع. م 300ذلك علو القواعد العامة  ي قانون العقوبات، حيث نص  ي المافة )

علو أنه :   كل من أكره شاهداً علو عدم أفاء الشـدافة أا علـو الشـدافة زاراً يعاقـب 

 بم ل عقوبة الشاهد الزار  . 

كما عاقب المشرع المصري الشاهد الزار بموجب نصوص جريمة الرشوة متو تـ    

الإفلاء بالشدافة بسبب أخـذ العطايـا أا قبـو  اعـد بدـا،  ـإذا قبـل مـن شـدد زاراً  ـي 

فعوا جنايية أا مدنية عطية أا اعداً بشيء ما، يحك  عليه هو االمعطي أا مـن اعـد 

بالعقوبات المقررة للرشوة أا للشدافة الزار إن كاني هذه أشد من عقوبـة الرشـوة )م/ 

 (18)ق. ع. م(  298

مـن قـانون حمايـة الشـدوف االخبـراء  15أما المشـرع العراقـي  قـد نـص  ـي المـافة   

علو أنـه :  يعاقـب بالسـنن كـل مـن   2017لسنة    58االمخبرين االمننو عليد  رق   

أكره أحد المشمولين بأحكام هـذا القـانون أا هـدفه أا أ ـراه لتغييـر شـدافته أا خبرتـه 

ايعد ظر اً مشدفاً إذا كاني الشدافة أا الخبرة تتعلق بأحـد جـراي  الإرهـاب أا النـراي  

 الماسة بأمن الدالة الداخلي أا الخارجي  .

االأشخاص المشمولين بالحماية بموجب أحكام هـذا القـانون هـ  الشـدوف االمخبـرين   

 .(19)االمننو عليد  االخبراء اأقاربد  حتو الدرجة ال انية 
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ا ي خصوص التشريع الليبي، نند كذلك خلواً ااضحاً من أي نصوص خاصة تنرم    

ذا الصدف بالحماية المكفولة رشوة الشدوف اممارسة الإكراه ضده ، إذ كان يكتفي  ي ه

الأ راف االوارفة  ي نصوص قانون العقوبات،  لا ينوز تقدي  العطايا النقدية أا   لآحاف 

أي منفعة أخرا أا منرف الوعد بدا إلو الشاهد لحمله علو شدافة الزار، الو ل  تقبـل 

ق. ع.  (، ايعاقب الراشي بعقوبة الشـاهد الـزار  269)م/العطية أا المنفعة أا الوعد 

ق. ع. (، ابدــذا يكــون  266مــع خفضــدا بمقــدار يتــرااح بــين النصــف اال ل ــين )م/

المشرع قد اقتصـر علـو تنـري  تقـدي  العطايـا أا الوعـد لحمـل الشـاهد علـو الشـدافة 

الزار، فان  الإشارة إلو تقدي  العطايا أا الوعد لحمـل الشـاهد علـو الشـدافة الـزار، 

 فان الإشارة إلو تقدي  الرشوة لكتمان الشدافة امنع الشاهد من قو  الحقيقة .

كما أنه لا  ينوز إر ام الغير بالعنف أا التدديد علو إثيان  عل أا عدم القيام به، كمـا  

  (20) ق. ع.  ( 430لا ينوز تدديده بإنزا  ضرر  ير مشراع به )م/

( من مشراع قـانون مكا حـة الفسـاف 52الا يفوتنا الإشارة  ي هذا المقام إلو المافة )  

الليبي التي كفلي حماية المبلغين من التدديد أا الانتقام، إذ يعاقـب بالسـنن ا رامـة لا 

تقل عن عشرين ألف فينار الا تزيد علـو خمسـين ألـف فينـار كـل شـخص يلنـأ إلـو 

 الانتقام أا التدديد أا الترهيب بأي طريقة كاني ضد المبلغين أا أ راف عايلاتد ... إلـ..

(21)  

الفــرع الثــاني / التخفيــف أو الإعفــاق مــن العقــاو نميــر التعــاول مــ  أجهــ ة العدالــة 

  : الجنائية

إذ أنه نظراً للصعوبات التي تواجه عمليات الكشف عن بعـا جـراي  الفسـاف، 

لاسيما  يما يخص تو ير أفلة الإثبات، أا كشف النوانب المندولة من هذه النراي  من 

لتحقيق أا المحاكمة ال  يكشف عندا، أا الحاجة ن، أا جراي  مرتبطة بالنريمة بامتدمي

الأمـ   اتفاقيـة  ، قـررت (22)إلو المعلومات التي تساه   ـي اسـترفاف عايـدات النريمـة

 ـي هـذا الشـأن  القـانون المتحدة لمكا حة الفسـاف تقـدير مـن يتعـاان مـع سـلطات إنفـاذ 

بتحفيف عقابه أا منحه حصانة مـن الملاحقـة القضـايية أا حمايتـه اذلـك علـو النحـو 

 مندا .  37المفصل  ي المافة 

اتلزم المافة سالفة الذكر بفقرتدا الأالو الدا  الأطراف باتخاذ تدابير مناسـبة 

لتشــنيع الأشــخاص الــذين يشــاركون أا شــاركوا  ــي ارتكــاب  عــل منــرّم ا قــا لَدــذه 
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علو تقدي  معلومات مفيدة إلو السلطات المختصة يمكن أن تسد   ـي حرمـان تفاقية  الا

ن لـ  تبـين الفقـرة الأالـو ماهيـة النريمة ااسترفاف تلك العايدات اإالنناة من عايدات  

هذه التدابير التشنيعية، افعي الفقرة ال انيـة  يدـا الـدا  الأطـراف النظـر  ـي إجـازة 

تخفيف عقوبة المتد  الذي يقدم عوناً كبيراً  ي عمليات التحقيق أا الملاحقة بشأن  عـل 

، كما فعي  قرتدا ال ال ة الـدا  الأطـراف للنظـر  ـي إمكانيـة تفاقيةمنرّم ا قاً لدذه الا

منح الحصانة من الملاحقة القضـايية، ا قـاَ للمبـافلأ الأساسـية لقانوندـا الـداخلي، لأي 

شخص يقدم عوناً كبيراً  ي عمليات التحقيق أا الملاحقة بشـأن  عـل منـرّم ا قـاً لدـذه 

ازت هـذه الفقـرة ، الا يشترط  ي الممنوح من الحصانة أن يكون متدمـاً إذ أجـتفاقيةالا

ري  ي حق المتد   تمنع عقابه، اتسري  ي حـق  يـره  تمنـع )لأي شخص(،  دي تس

ملاحقته قضايياً مما قد يترتب علو العون الذي قدمه  ي عمليات التحقيـق أا الملاحقـة 
(23). 

اتأسيساً علو ذلك انتدني التشريعات المقارنة سياسة لتشنيع المتورطين  ي ارتكاب  

جراي  الفساف علو التعاان مع أجدزة العدالة الننايية اذلك من خلا  تبنو آلية تخفيـف 

 العقوبات أا الإعفاء مندا .

عليه امن خلا  ما تقدم سنتناا   ي هذا  الفرع آلية التخفيف من العقاب التـي 

تبتدا التشريعات الوطنيـة محـل الدراسـة )أالاً(، تـ  نتنـاا  آليـة الإعفـاء مـن العقـاب 

 )ثانياً( .

 :التخفيف من العقاو  -أولاً 

إذ أنه اتماشياً مع الأحكام الوارفة  ي اتفاقيـة الأمـ  المتحـدة لمكا حـة الفسـاف، 

تبني بعا التشريعات الوطنية هذه الآلية لإضفاء حماية أكبـر للمبلغـين االشـدوف  ـي 

 في النزاير نص المشرع النزايري علو نظـام التخفيـف مـن العقوبـة، جراي  الفساف،  

ــافة ) ــك بموجــب الم ــ  2/ ف49اذل ــانون رق ــق 2006لســنة  06/01( مــن الق م المتعل

بالوقاية من الفساف امكا حته االتي جاء  يدا :   .... عدا الحالة المنصوص عليدـا  ـي 

ارتكـب أا شـارك  ـي   الفقرة أعلاه، تخفا العقوبة إلو النصف بالنسـبة لكـل شـخص 

إحدا النراي  المنصوص عليدا  ي هذا القانون االذي بعد مباشرة إجراءات المتابعـة، 

 (24)رتكابدا  أا أك ر من الأشخاص الضالعين  ي اساعد  ي القبا علو شخص 
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ايستخلص من الـنص المـذكور أعـلاه، أن المشـرع النزايـري قـد جعـل مـن 

الإبلا  عن النريمة من قبل المساهمين  يدا، امساهمة ذلك  ي معر ة مرتكبي جراي  

ات المتابعة عـذراً قانونيـاً الفساف االقبا علو شخص أا أك ر مند  بعد مباشرة إجراء

 اً لعقوبة جراي  الفساف إلو النصف. مخفف

مـن   33أما المشرع التونسي تبني آلية التخفيف من العقوبات،  قد أكد الفصـل  

العقوبـة إلـو النصـف لكـل مـن قـام   م علـو أن تخفـا 2017( لسنة  10القانون عدف )

رتكاب جريمة  ساف  ي القطاع العام، امكنـي الإرشـافات أا المعلومـات التـي تـولي با

إبلا دا إلو السلطات أا التحقيق أا  ي أثنـاء المحاكمـة قـد اضـع حـد لنريمـة الفسـاف 

المبلغ عندا، أا تفافي ارتكـاب جـراي   سـاف أخـرا أا الكشـف عـن جميـع  اعليدـا أا 

 .(25)بعضد  أا إلقاء القبا عليد  

تنـاالا مبـدأ يامما يمكن ملاحظته  ي مسلك المشرع الليبي اكذلك المصري أندمـا لـ   

ً   –الأم  المتحدة لمكا حة الفساف.    اتفاقية   تخفيف العقوبات، كما هو اارف  ي   ل     -أيضا

يتبنو المشرع الأرفنـي اكـذلك العراقـي هـذه الآليـة خلا ـاً لمـا ارف  ـي اتفاقيـة الأمـ  

 المتحدة .

الا يفوتنا الإشارة  ي هذا المقام إلو أن المشرع الليبي قـد تبنـو بموجـب نـص المـافة  

، ليكـون بـذلك أك ـر توا قـاً آلية تخفيف العقوبة( من مشراع مكا حة الفساف الليبي  57)

الأم  المتحدة لمكا حة الفساف احسنا ً  عل، حيث جاء  يدا :   .... اتخفـف   اتفاقية   مع  

العقوبــات إلــو النصــف  ــي حــا  المســاعدة  ــي الكشــف أا القــبا علــو النــاني أا 

 (26)المشترك  ي ارتكابدا بعد مباشرة إجراءات الدعوا   

 ً  :آلية الإعفاق من العقاو  - ثانيا

تبني بعا التشريعات الوطنية هذه الآلية ،  ي محاالة مندا لمواءمة أحكامدا 

لـو ضـرارة متحدة لمكا حة الفساف االتي فعـي إالأم  الاتفاقية  مع الأحكام الوارفة  ي  

 تكريس هذه الآلية  ي تشريعات الدا  الأطراف. 

 في النزاير نص المشرع النزايري علو نظام الإعفاء مـن العقوبـة، اذلـك بموجـب  

ــافة ) ــانون 1/ ف45الم ــن الق ــة 2006لســنة  06/01( م ــق بالوقاي ــن الفســاف م المتعل م

دا :   يسـتفيد مـن الأعـذار المعفيـة مـن العقوبـات المنصـوص امكا حته االتي جاء  ي

عليدا  ي قانون العقوبات كل من ارتكـب أا شـارك  ـي جريمـة أا أك ـر مـن النـراي  
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المنصوص عليدا  ي هذا القانون، اقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلا  السلطات 

الإفارية أا القضايية أا الندات المعنية عن النريمة اساعد علو معر ـة مرتكبدـا .... 

  (27) 

ايستخلص من النص المذكور أعلاه أن المشرع النزايري قد اشـترط شـراط معينـة  

ستفافة من العذر المعفي من العقاب، االتي تتم ل  ي ضرارة الإبلا  عن النريمـة لال

من قبل المساهمين  يدا قبل مباشـرة إجـراءات المتابعـة أمـام الندـات المختصـة، اأن 

 يساه  الإبلا   ي معر ة مرتكبي جراي  الفساف . 

ً   أما المشرع التونسي  قد تبنو ن العقوبات،  قد أكد بموجب آلية الإعفاء م  أيضا

م علـو الإعفـاء مـن العقوبـات كـل مـن 2017( لسنة  10من القانون عدف )  32الفصل  

بافر عند ارتكاب جريمة  ساف بإبلا  السلطات المختصة بإرشـافات أا معلومـات قبـل 

علمدا بدـا، امكنتدـا مـن اكتشـاف النريمـة اتفـافي تنفيـذها، أا اكتشـاف مرتكبدـا أا 

لك فان أن تعوف الدالـة علـو ذ البعا مند  أا اقتفاء الأموا  المتأتية مندا، الا يحو   

 .(28)سترجاع المبلغ االمكاسب التي تحصل عليدا بمناسبة ارتكاب النريمة لاو نعلما

كما قدم المشرع المصري حوا ز للتايبين  ي جراي  الفساف كما  ي حالة إعفـاء 

ر السلطات بالنريمة أا اعتـراف بدـا، علـو النحـو المشـار بالراشي من العقوبة إذا أخ

االتـي تعفـي مـن ( مكـرر  قـرة )ب(  118( مكرراً، اكـذلك المـافة )107إليه بالمافة )

مـن   للنراي  المنصوص عليدا  ي البـاب الرابـع مـن الكتـاب ال ـانيالعقوبات المقررة  

االخاص بنراي  اختلا  الما  العام االعداان عليه كل مـن بـافر مـن قانون العقوبات  

الشركاء  ي النريمة بعد تمامدـا اقبـل اكتشـا دا مـع جـواز الإعفـاء مـن العقوبـات إذا 

اقبل صدار الحك  الندايي  يدا، ااشترط المشرع بعد اكتشاف النريمة   حصل الإبلا 

للإعفاء مـن بعـا النـراي  الـوارفة  ـي هـذا البـاب أن يـؤفي الإبـلا  إلـو رف المـا  

 .(29)موضوع الحماية اإلا امتنع الإعفاء 

( منــه االتــي تعفــي 19اكــذلك يفعــل قــانون الكســب  يــر المشــراع بالمــافة )

ــاء المــا   ــر المشــراع، أا مــن ارتكــب جريمــة إخف الشــريك  ــي جريمــة الكســب  ي

المتحصل من العقوبـات المقـررة للنريمـة إذا بـافر إلـو إبـلا  السـلطات العامـة عنـد 

جريمة الكسب  ير المشراع قبل كشفدا أا عن المـا  المتحصـل مندـا أا أعـان أثنـاء 

 .(30)البحث االتحقيق  يدا علو كشف الحقيقة، الا ينحل ذلك بوجوب الحك  بالرف 
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( من الفصل ال الث المعنون بنراي  الرشوة 24أما المشرع الليبي  قد نص  ي المافة ) 

م بشأن النراي  الاقتصافية علو أن   يعفي الراشي أا 1979لسنة  02من القانون رق   

 الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالنريمة قبل اتخاذ أي إجراء  يدا  

 قد اضع المشرع هذا النص مد وعاً باعتبارات المنفعـة الاجتماعيـة التـي تـدعو إلـو  

تشنيع الإفلاء بالمعلومات  ي الننايات الخطيرة، اجعل من آثار ذلك إعفاء المتد  من 

 العقاب مقابل ما قدمه من خدمة للعدالة . 

 اينب لإعفاء الناني )الراشي الوسيط( ا قاً للنص المذكور تحقق شرطين هما :    

أن يقوم الناني بإخبار السـلطات بالنريمـة، الا يشـترط القـانون  ـي هـذا الإخبـار ـ  1

شكلاً معيناً الا أن يقدم إلو جدـة معينـة، اإنمـا يكفـي أن يـت  الإخبـار إلـو السـلطات، 

ايقصد بالسلطات كا ة الندات المعنية  ي الدالة، سواء كاني النيابة العامـة أا رجـا  

 الشرطة أا رجا  الإفارة أا  يره  .

أن يت  الإخبار قبل اقوع النريمة اقبل اتخاذ إجراء ما مـن قبـل السـلطات امعنـو ـ  2

قتضو العقاب لولا تـوا ر شـراط د  قد ارتكب شراعاً  ي النريمة يذلك أن يكون المت

الإعفاء، أما قبل الشراع  ل  يقع ما يستوجب العقـاب، ابالتـالي  ـلا محـل للعقـاب الا 

يشترط أن يترتب علو الإخبـار منـع تمـام النريمـة، اإنمـا يكفـي أن يقـوم الراشـي أا 

الوسيط بالإخبار قبل اقوع النريمة، حتو الو قامي السلطات بضبط باقي الننـاة بعـد 

 .(31)تمام النريمة 

العـام كما أعفو المشرع الليبـي مـن العقـاب كـل مـن ارتكـب جريمـة اخـتلا  المـا    

 . (32)ة شريطة اتلك الأموا  المختلس

امما يمكن ملاحظته  ي مسلك المشرع الليبي اكذلك المصري أندمـا قصـراً الاعفـاء  

رع شـخـر، الا يفوتنـا الإشـارة إلـو أن المبعا جـراي  الفسـاف فان بعضـدما الآ  علو

( من مشراع مكا حة الفساف الليبي آلية الإعفـاء 57الليبي قد تبنو بموجب نص المافة )

الأمـ  المتحـدة لمكا حـة الفسـاف احسـناً اتفاقيـة  من العقوبة ليكون بذلك أك ر توا قاً مـع  

 عل، حيث جاء  يدا :   لا يعفي مـن العقوبـة كـل مـن ارتكـب أا شـارك  ـي ارتكـاب 

جريمة أا أك ر من النراي  المنصوص عليدا  ي هذا القانون، اقـام قبـل اكتشـا دا مـن 

  (33) الندات المختصة بالإبلا  عندا، اساعد علو معر ة مرتكبدا ...
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 :  الخاتمة 

من خلا  ما ت  استعراضه  ي هذه الورقة البح ية نستنتج أن حماية المبلغين االشدوف   

لاقاً من أهمية الدار الذي نطا ي جراي  الفساف هي من المسايل المدمة لمكا حة الفساف،  

به  ي مكا حـة النريمـة االكشـف عـن مرتكبيدـا امـن ثـ  إحالتدـا للمحكمـة،   يقومون

ترهيـب أا تدديـد قـد يصـل إلـو حـد انظراً لما قد يتعـرض لـه المبلـغ أا الشـاهد مـن  

عتداء االقتل لإثنايد  عن معاانـة أجدـزة العدالـة النناييـة، بـات مـن الـلازم تـو ير الا

لعـون االمسـاعدة لأجدـزة حماية للشدوف االمبلغين لكي يشـعراا بالأمـان ايمـداا يـد ا

الأمـ  المتحـدة لمكا حـة اتفاقيـة لحد من هذه الظـاهرة الخطيـرة، عليـه أسـبغي العدالة ل

الفساف حمايتدا علو هاتين الفئتين من خـلا  إقـرار تـدابير حمايـة جناييـة موضـوعية، 

افعي الدا  الأطراف إلـو تضـمين ذلـك  ـي تشـريعاتدا الداخليـة ابمـا يتماشـو مـع 

الأحكام الوارفة  يدا، ما ف ع البعا مندـا كالتشـريع الفرنسـي االنزايـري االأرفنـي 

االعراقي االتونسي كما رأينا  ي ثنايا البحث، إلو إقرار نظـ  خاصـة لحمايـة الشـدوف 

 االمبلغين عن جراي  الفساف مع تباين مواقفدا من حيث أاجه هذه الحماية انطاقدا .

اتفاقية ارف  ي   سنام أحكامدا امواءمتدا إلو حد كبير مع ما  عن اناهو ما ين

 الأم  المتحدة لمكا حة الفساف  يما يتعلق بدذا الموضوع . 

اعلو خلاف التشريعات المقارنة التي تطرقنا إلو مواقفدا بالبحث، قد لاحظنا 

سـت ناء الليبـي، با  ياب نصوص قانونيـة خاصـة تغطـي هـذا الموضـوع  ـي التشـريع

  عـن أن المشـرع الليبـي ص عليدا  ـي القواعـد العامـة، مـا يـنبعا التدابير المنصو

يعاني من نقص ملمو   ي هذه الحمايـة، ممـا يسـتدعي التأكيـد علـو حاجـة التشـريع 

الأم  المتحدة لمكا حـة الفسـاف مـن اتفاقية  الليبي إلو المواءمة بين أحكامه اما تضمنته  

 ضمانات موضوعية لحماية هاتين الفئتين . 

إذ أنه من الأهمية بمكان المسارعة  ي سد هذا الفرا  بإيناف نصوص قانونيـة 

خاصة من شأندا تحقيق هذه الحمايـة علـو أكمـل اجـه، لضـمان  عاليـة فار المبلغـين 

السـلاح، الوضع الأمنـي  ـي ليبيـا اانتشـار  االشدوف  ي هذا المنا ، لاسيما مع ترفي

لكشف عن هـذا النـوع تراجع فاره   ي مساعدة العدالة لاالذي ساه  إلو حد كبير  ي 

 من النراي . 

 



الحماية الجنائية الموضوعية للمبلغين والشهود في جرائم الفساد مقاربة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  

 والتشريعات الوطنية

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2025 ديسمبر  شهر  لثانيالمجلد ا )                   530عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

 

 

 الهوامش
ية للشدوف االخبراء  ي التشريع النزايــري، منلــة آ ــاق علميــة، منير بورا ، الحماية النزاي .1

 . 84م، ص2019،  04، ع11مج

قوش، النريمة المنظمة )القواعــد الموضــوعية االإجراييــة االتعــاان الــدالي ، هدا حامد قش .2

 . 69م، ص2006، 2منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط

مالك عمر خلف الحميمات، الحماية النزايية للشدوف االمبلغين بنراي  الفساف  ي ضوء قــانون  .3

م اتعديلاتــه، منلــة جامعــة الزيتونــة 2016( لســنة  13النزاهة امكا حة الفساف الأرفني رقــ  )

 . 263م، ص2022،  03، ع03الأرفنية للدراسات القانونية، مج

سعيد فالــي، حمايــة المبلغــين عــن جــراي  الفســاف  ــي القــانون النزايــري، منلــة   -عمر شعبان .4

 .107م، ص2020،  02، ع06الدراسات القانونية، مج

 . 266 -265مالك عمر خلف الحميمات، مرجع سابق، ص .5

 طيمة بن جدا، الحماية القانونية للشدوف االخبراء االمبلغــين االضــحايا   -لخداريمنيد  عبد ال .6

، 02، ع11كآلية لمكا حة جراي  الفســاف  ــي النرايــر، منلــة العلــوم القانونيــة االسياســية، مــج

 . 188صم، 2020سبتمبر  

مانيوجيلالي، الإطار القانوني لتشنيع احماية المبلغين عن الفســاف  ــي التشــريع   -زيان رشيدة .7

ــج  ــع، م ــانون االمنتم ــة الق ــي، منل ــطيني االعراق ــي االفلس ــاني االمغرب ، 01، ع08الموريت

 .143م، ص2020

مام القضاء الننايي، منلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم القانونيــة، لا ي بن سلامة، حماية الشدوف أ .8

 . 297م، ص2018، يونيو  01، ع15مج

ما شاء الله ع مان الزاي، الحماية النناييــة الموضــوعية للمبلغــين  ــي جــراي  الفســاف الإفاري  .9

م، 2021،  12االمالي   فراسة  ي القانون الليبــي االمقــارن ، منلــة البحــوث القانونيــة، ع

 . 23 -22ص

شريفة عبيد، الحمايــة النناييــة للشــدوف االخبــراء االمبلغــين  ــي التشــريع النزايــري، مــذكرة  .10
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 . 20، صم2021 -م2020تبسة،   -التبسي

ــي .11 ــعوف عل ــن مس ــن -ب ــة يش ــات الدالي ــل الاتفاقي ــي ظ ــين   ــة المبلغ ن صــالح، ضــمانات حماي
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